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لا يعتد بالعقود 
التي تبرمها البنوك 

أو المصارف 
أو المؤسسات 

المالية المحلية 
مع المقترض والتي 

تخالف بأحكامها 
هذا القانون

من حق العميل 
الذي وقع عليه 

غش أو تدليس 
أو تحايل اللجوء 
إلى قاضي الأمور 

المستعجلة للحكم 
له بقيمة الغرامة 

الجزائية

ضرورة إعادة النظر 
في النظام التعليمي 

والبناء على ما 
وصلت إليه الدول 

المتقدمة

اقتراح بقانون قدمه عبدالصمد وعبدالله والعازمي والبابطين وعمر الطبطبائي

 نواب: لا يجوز للبنوك أو المصارف أو المؤسسات المالية 
الحجز أو وقف صرف الراتب الشهري أو المعاش التقاعدي للمواطن
مصاريف صيانتها أو نفقة 

مقررة.
والمرتبــات  الأجــور   -
التي لم يصدر قانون خاص 
بتنظيم شــروط عدم جواز 
الحجز عليها الا بقدر النصف، 
وعند التزاحم يخصص نصفه 
لوفاء ديــون النفقة المقررة 
والنصف الآخر لما عداها من 

ديون. 
- السكن الخاص اللازم 
لاقامة المدين الكويتي واسرته 
بشرط أن يكون شاغلا له قبل 
نشأة الدين، ولا يسري هذا 
الحكم الا على سكن واحد له، 
وكل ذلــك ما لم يكن الحجز 
لاقتضــاء دين مقــرر لبنك 
التســليف والادخار أو دين 
مقرر له امتياز على هذه العين 
طبقا للمواد »1080 – 1081 – 
1082« من القانون المدني أو 

نفقة محكوم به. 
- لا يســتفيد المدين من 
هــذا الحكــم اذا أثبت الدائن 
أن المدين قام بالتصرف في 
أموالــه قبل أو بعد نفاذ هذا 
القانــون تصرفا يضر بحق 

الدائن. 
- يعتبر السكن لازما اذا 
كان من البيــوت الحكومية 
أو مــا يماثلهــا من الســكن 
الخاص المقــام على أرض لا 
تزيد مساحتها على ألف متر 

مربع.
- يفصــل قاضــي الأمور 
المســتعجلة فــي المنازعــات 
الناشئة عن تقدير حاجة المدين 
وأســرته للســكن بما يراعي 
حقــوق الدائن ويوفر حماية 

للمدين في سكنه الخاص.
وممــا تقــدم يتضــح أن 
القانون قد حدد وقنن مسؤولية 
الحجز علــى راتب المقترض 
ووضــع شــروطا وأسســا 
ليكفيهما وذلــك قبل صدور 
التعليمات من البنك المركزي، 
الا أن المشرعين بالبنك المركزي 
وممن لهم ســلطة في اصدار 
التعليمات والتعاميم يغفلون 
أو يتغافلون عن عمد الأسس 
القانونيــة الواجبة التطبيق 
ويكــون جــل همهــم كيفيــة 
محاصرة المقترض حتى يلتزم 
بالسداد ولو بطريقة تخالف 
أحكام القانون، وقد استمرت 
الفاجعة مــن المخالفات  هذه 
القانونية حتى صدور التعميم 
ر ب/2007/203«   /2« رقــم 
الصادر بتاريخ 12/ 3/ 2007 
الذي اســتبعد بــدل الايجار 
وجعل قيمة القسط 50% من 

صافي الراتب. 
وقد نص بهذا القانون في 
المادة الأولى على أنه لا يجوز 
بأي حال من الأحوال للبنوك 
والمصارف أو المؤسسات المالية 
الحجز أو وقف صرف الراتب 
الشهري أو المعاش التقاعدي 
أو مســتحقات نهاية الخدمة 
العامل الكويتي  للموظف أو 
بحجة تســديد قرض من أي 
نوع الا بموجب حكم قضائي 

نهائي.

القيمة علــى اجمالي الراتب 
وتحسب قيمة 50% من هذا 
الدخــل، وأن فــي هــذا الأمر 
مخالفة للقانون فضلا على 
تحقيــق اعســار حقيقي في 
حق المقترض، علما بأن راتب 
الموظف الكويتي يكون مثقلا 
بخصومات التأمينات وربما 
بخصومــات أخــرى لصالح 
مؤسســة أو شــركة ما ولو 
صغــرت قيمتها، ورغم ذلك 
نجد التعليمات المشار اليها 
تقوم بخصم نسبة 50% من 
اجمالي الراتب على افتراض 
عدم وجود هذه الخصومات، 
علما بأن ذلك مخالف للقانون 
وما نصت عليه المادة )20( 
من المرسوم بقانون رقم »15 
لسنة 1979« في شأن الخدمة 
المدنية التــي تنص على »لا 
يجوز اجراء خصم أو توقيع 
الواجبة  حجز على المبالــغ 
الأداء من الحكومة للموظف 
بأية صفة كانت الا وفاء لنفقة 
محكوم بها من القضاء أو لأداء 
ما يكون مطلوبا من الموظف 
بسبب يتعلق بأداء وظيفته 
أو لاسترداد ما صرف له بغير 

وجه حق«. 
ولا يجــوز أن يتجاوز ما 
يخصم من المستحق للموظف 
في هاتين الحالتين على نصفه 
وتكون الأولوية لدين النفقة 

عند التزاحم.
وهو شبيه بما نصت عليه 
المادة 216 من قانون المرافعات 
رقم »38 لسنة 1980« على أنه 
»مــع عدم الاخلال بما ينص 
عليه فــي أي قانون آخر، لا 

يجوز الحجز على ما يلي: 
أو  العامــة  الامــوال   -

الخاصة المملوكة للدولة. 
- ما يلزم المدين وزوجته 
وأقاربه واصهاره والمقيمين 
معه في معيشــة واحدة من 
الثياب ومــا يكون ضروريا 
لهم من أثاث المنزل وأدوات 

المطبخ. 
- مــا يلــزم مــن الغذاء 
والوقــود لمــدة شــهر كما لا 
يجوز الحجــز على ما يلزم 
للقيام بواجباتهم الدينية. 

- الأمــوال الموهوبــة أو 
الموصــى بها لتكــون هي أو 
عائدها نفقة أو مرتبا مؤقتا 
أو مدى الحياة وما يحكم به 
القضــاء من المبالــغ المقررة 
أو المترتبة مؤقتا للنفقة أو 
للصرف منها في غرض معين 
وكل ذلك الا بقدر الربع وفاء 

لدين نفقة مقررة. 
- الأمــوال الموهوبــة أو 
الموصى بها مع اشتراط عدم 
جــواز الحجز عليهــا وذلك 
اذا كان الحاجــز مــن دائني 
الموهــوب لــه أو الموصى له 
الذين نشأ دينهم قبل الهبة أو 
الوصية الا لدين نفقة مقررة 

وفي حدود الربع. 
- ما يلزم المدين من كتب 
وأدوات ومهمات لمزاولة مهنته 
أو حرفة بنفسه وذلك ما لم 
يكن الحجز لاقتضاء ثمنها أو 

القانون، حيث نصت المادة 111 
من قانون التجارة الكويتي 
على أنه »يجوز للمتعاقدين 
أن يتفقــا علــى ســعر آخر 
للفوائــد علــى ألا يزيد هذا 
السعر على الأسعار المعلنة 
من البنك المركزي والتي يقوم 
بتحديدها مجلس ادارة البنك 
بعد موافقة وزير المالية، فاذا 
اتفقا علــى فوائد تزيد على 
هذه الأسعار وجب تخفيضها 
إلى الأسعار المعلنة في تاريخ 
ابرام الاتفاق وتعين رد ما دفع 
زائدا على هذا القدر«. ولذلك 
صدر قرار البنك المركزي سنة 
1993 بتحديد أسعار الفائدة 
القــروض بحيــث لا  علــى 
تتجاوز الأسعار المعلنة من 
البنك المركزي وهو ما يعني 
وجوب التــزام البنوك عند 
ابرام عقد القرض مع العميل 
أن لا يتجــاوز الحد الأقصى 
للفائدة وقت التعاقد، ورغم 
ذلك كله فقد تحايلت بعض 
البنــوك على القانون وعلى 
البنك  القرارات وتعليمــات 
المركــزي وذلك عــن طريق 
قيامها بادخال بنود في عقود 
القــروض يتيح لهــا أحقية 
تعديل أسعار الفائدة مستقبلا 
وربطها بسعر الخصم فتزيد 
الفائدة تبعا لذلك، فبدلا من 
أن تكون الفائدة معروفة عن 
مدة العقد أصبحت مجهولة 
لارتباطهــا بســعر الخصم 

مستقبلا.
وهذا ما قضت به المادة 115 
فقرة »1« من قانون التجارة 
على أنــه »لا يجوز تقاضي 
فوائد على مجمد الفوائد ولا 
يجــوز في أي حال أن يكون 
مجموع الفوائد التي يتقاضاها 
الدائن أكثر من رأس المال، الا 
أن معطيات البنوك المحلية 
القرضة والتي يساعدها في 
ذلك ما يصدره البنك المركزي 
مــن تعليمات تجعل الفائدة 
في جميع الأحوال تزيد عن 
أصل القرض على الرغم من أن 
القرارات الأخيرة الصادرة من 
البند المركزي في 2008/4/13 
والتعليمــات الســابقة لهــا 
والصــادرة فــي 2004/6/8 
والتي قننت بعض الأســس 
والمعايير الخاصة بالقرض 
وذلــك فيما يخــص الفائدة 
ومدة القسط ومدة القرض. 
وكمــا هو معــروف فإنه 
طبقا لتعليمات البنك المركزي 
منــذ القــدم والصــادرة في 
1996/4/22 وفي 6/8/ 2004 
جميعهــا نصت علــى أن لا 
يتجــاوز مجموع الأقســاط 
عن 50% من راتب المقترض، 
وذلك يعني أن يكون اجمالي 
الراتب بالاضافة إلى اي دخل 
آخر لديه ســواء حقيقي أو 
مصطنع مــن البنك مثل أن 
يطلــب البنك مــن المقترض 
أن يقدم كتابا يفيد بأن لديه 
دخــا اضافيا كعقــد ايجار 
مثلا- ولو مصطنع- بقيمة 
مالية معينة ثم تضاف هذه 

فيقوم المقترض بالتوقيع على 
كتاب بأن له دخلا شهريا أو 
يجعله يقدم عقد ايجار دون 
التحقق من هويته يفيد بأن 
المقترض يؤجر عينا بقيمة 
معينة يضيفهــا البنك على 
قيمــة الراتــب حتــى يمنح 
المقترض قرضا بقيمة قسط 
عالية وفي حالة المنازعة مع 
البنك يتمسك بشهادة الراتب 
+ الدخل الاضافي، وهو غير 
حقيقي، الا أن المستند المقدم 
من المقترض يظل حجة عليه، 
فيقع المقترض المحتاج ضحية 
معاملات بنكية كهذه لا يدرك 
مداها الا بعد وقوعه في شرك 
البنوك المتحايلة باستخدام 
هذه الأساليب الملتوية لتأمين 
حصولها على دخل المواطن 
الــذي لا يملــك الا راتبــه أو 
معاشه التقاعدي فيتم حرمانه 
منه والحجز عليه، ومن ثم 
القــرض حقيقة في  يصبح 
واقعه متجاوزا 50% من راتب 
المقترض، هذا عدا عن الفائدة 
غير المسددة على المقترض.

والأدهى من كل ذلك فان 
البنوك تقوم بمخالفة القانون 
وما نصت عليه المادة »216/ح« 
من قانون المرافعات الكويتي 
بشأن عدم حق أي كان الحجز 
على الســكن الخاص اللازم 
لاقامة المدين الكويتي وأسرته 
الا بشروط معينة تم تحديدها 
على ســبيل الحصــر طبقا 
للمواد »1080 – 1081 – 1082« 
من القانون المدني الكويتي، 
فيقوم البنك بالتحايل على 
كل ذلك ويسجل نصا بالعقد 
مفــاده اقرار المقتــرض بأن 
العقــار محــل الرهــن ليس 
ســكنا للمقترض ولاسرته، 
وقــد وصل الأمــر في بعض 
البنوك المحلية بمنح قروض 
للمواطنين بصفتها وسيطا 
مصرفيــا مع بنوك خارجية 
تعمل لصالــح بنك خارجي 
فيوقع المقترض على تفويض 
البنك المحلي بفتح حســاب 
بنكي له لــدى بنك خارجي 
وطلب قرض منه وبموجب 
الممنــوح للبنك  التفويــض 
المحلي يقــوم »بموجب أمر 
دفع« ثابت فيه أنه يطلب من 
البنك المحلي أن يسدد قيمة 
القرض الممنــوح له لصالح 
البنك الخارجي مع العلم بأنه 
في هذه الحالة لا يطلق عليه 
قرضا ولا تطبق عليه شروط 

القرض.
ونظـــــرا لأن صـغـــــار 
المقترضــن لا تتوافر لديهم 
الخبرة المصرفيــة والثقافة 
الماليــة الكافيــة ممــا أوجد 
مصاعب مالية لقطاع عريض 
من المقترضين وصعوبة في 
تحمل تبعــات هــذه النمط 
مــن الاقتــراض وتكاليفــه 
وجــود  ودون  الاضافيــة، 
معالجة مؤسســية حقيقية 
لجذور المشــكلة ومسبباتها 
والتــي منهــا زيــادة ســعر 
الفائدة دون التقيد بما يوجبه 

الرخاء للمواطنين  وتحقيق 
وذلك كله في حدود القانون.« 
وحيث إننا نجد استمراء 
القطــاع البنكــي والمصرفي 
في الضغط على المقترضين 
الكويتيين الذين يتم الخصم 
مــن رواتبهــم ومعاشــاتهم 
التقاعدية الشــهرية بحدود 
نصف الراتب الشــهري مع 
زيــادة الفوائد التراكمية كل 
ســنة فيثقل المواطــن بهذه 
الأقســاط التي مــا اقترضها 
الا لحاجات ماسة للمعيشة 
وتوفير مستلزمات معيشته 
ومعيشــة عائلتــه، ويفاجأ 
المقتــرض بعــد مــدة بأنــه 
تم حجــز المرتــب الشــهري 
أو  التقاعــدي  معاشــه  أو 
أو  مستحقات نهاية خدمته 
رواتب اجازته السنوية بحجة 
حفظ حقــوق البنك قبل أن 
يتصرف المقترض في الأموال 
المودعة لدى البنك المقرض، 
وهو ما سبب أزمة معيشية 
كبيرة لدى شريحة كبيرة من 
المجتمع الكويتي الذي أصبح 
يئــن تحت وطــأة القروض 
وفوائدها ووقع تحت شروط 
البنك المقرض المجحفة بعد 
توقيعه على الأوراق البنكية 
حين حصوله على القرض. 

النظــام  ان الخلــل فــي 
القانوني للاقتراض وأنظمة 
الرقابة على الأجهزة المصرفية 
قد خلقت في الواقع العملي 
مشــكلة أساسية في واقعنا 
الاجتماعــي وهي »مشــكلة 
القــروض« التــي تعتبر من 
المشــكلات الحقيقيــة التــي 
تتطلــب تدخــا وتصحيحا 
لأوضــاع خاطئــة ومخالفة 
للقانون في ظل غياب أجهزة 
الدولة الرقابية وخاصة بنك 
الكويت المركزي، وذلك نظرا 
لما يتم تحميله على القروض 
من فؤائد ومصاريف تتعدد 
غطــاء  ودون  مســمياتها 
قانونــي لهــا ودون اتبــاع 
للأسس المحاسبية والمصرفية 

الصحيحة. 
فإننا نجد مخالفات عملية 
في قيمة القســط، حيث من 
المقرر طبقا لتعليمات البنك 
المركزي الصادر في 1996/4/22 
وتعديلاتهــا الصــادرة فــي 
ألا  يجــب  أنــه   2004/6/8
تتجاوز قيمة القســط %50 
من راتب المقترض أو دخله 
الشــهري، وتتحايل البنوك 
بشــأن لفظ الدخل الشهري 

التقاعدي أو مستحقات نهاية 
خدمة للعميــل المقترض أو 
خصم أكثر من نصف راتبه 
الشــهري بأن يدفــع غرامة 
جزائيــة لصالــح العميل لا 
تقل عن مبلغ 3000 دينار ولا 
تزيد على مبلغ 5000 دينار، 
ويكون من حق العميل الذي 
وقع عليه غش أو تدليس أو 
التحايــل اللجوء إلى قاضي 
الأمــور المســتعجلة للحكم 
له بقيمــة الغرامة الجزائية 
كمــا يحق للعميــل المطالبة 
بالتعويــض عــن الضــرر 
المادي والمعنوي الذي يخضع 
تقديره لقاضي الموضوع اذا 

كان له مقتضى. 
مــادة 5: يلغــى أي حكم 
يتعــارض مــع أحــكام هذا 

القانون. 
مادة 6: على رئيس مجلس 
الوزراء والوزراء - كل فيما 
يخصه - تنفيذ هذا القانون 
اعتبــارا مــن تاريخ نشــره 
بالجريدة الرسمية. وجاءت 
المذكرة التوضيحية للقانون 

بما يلي: 
حماية الرواتب والمعاشات 
التقاعديــة ومكافــأة نهايــة 
الخدمة للمواطنين المقترضين 
ومنع الحجز أو الخصم بأكثر 
من نصف الراتب الشهري أو 
المعــاش التقاعدي أو مكافأة 

نهاية الخدمة.
مــن   18 المــادة  نصــت 
الدســتور علــى أن »الملكية 
الخاصــة مصونة، فلا يمنع 
أحد من التصــرف في ملكه 
الا فــي حــدود القانون، ولا 
ينزع عن أحد ملكه الا بسبب 
المنفعة العامــة في الأحوال 
المبينة في القانون، وبالكيفية 
المنصوص عليها فيه، وبشرط 
تعويضه عنه تعويضا عادلا. 
والميراث حق تحكمه الشريعة 

الاسلامية«. 
المــادة 19 مــن  ونصــت 
الدستور على أن »المصادرة 
العامــة للأمــوال محظــورة 
ولا تكــون عقوبة المصادرة 
الخاصة إلا بحكم قضائي في 
الأحوال المبينة بالقانون«. 

كمــا نصت المادة 20 على 
أن »الاقتصاد الوطني أساسه 
العدالــة الاجتماعية وقوامه 
التعاون العادل بين النشاط 
العــام والنشــاط الخــاص، 
التنميــة  وهدفــه تحقيــق 
الاقتصاديــة وزيادة الانتاج 
ورفــع مســتوى المعيشــة 

قدم النواب د.خليل عبدالله 
وعدنــان ســيد عبدالصمــد 
وحمدان العازمي وعبدالوهاب 
البابطين وعمــر الطبطبائي 
اقتراحا بقانون بشأن حماية 
الرواتب والمعاشات التقاعدية 
الخدمــة  نهايــة  ومكافــأة 
للمواطنين المقترضين ومنع 
الحجز أو الخصم بأكثر من 
نصــف الراتب الشــهري أو 
المعــاش التقاعدي أو مكافأة 
نهاية الخدمة مع اعطائه صفة 
الاستعجال. وجاء في القانون 

ما يلي: 
1: لا يجــوز بــأي  مــادة 
حال من الأحوال للبنوك أو 
المصارف أو المؤسسات المالية 
الحجز أو وقف صرف الراتب 
الشهري أو المعاش التقاعدي 
أو مستحقات نهاية الخدمة 
للموظف أو العامل الكويتي 
بحجة تسديد قرض من أي 
نوع الا بموجب حكم قضائي 

نهائي.
مادة 2: لا يجوز بأي حال 
من الأحوال للبنك أو المصرف 
أو المؤسســة المالية المقرض 
بأن يزيد مجموع الخصم الذي 
ينفذه علــى المقترض بأكثر 
من نصف الراتب الشهري أو 
المعاش التقاعدي بعد اجراء 
الخصومات الخاصة بمؤسسة 
التأمينات الاجتماعية وما قد 
يكون من التزامات أخرى نص 
عليها المشرع الكويتي كونها 
من الضروريات المعيشــية 
للمواطن الكويتي وما يكون 
قد صدر من أحكام قضائية 
بشأنها كتسديد دين حكومي 
أو نفقة شهرية، حيث لا تدخل 
هذه الأموال في مجموعها من 
القسط الشهري للقرض وبما 
لا يتجــاوز نصــف راتب أو 
المعــاش التقاعدي المقترض 

بعد خصمها. 
مــادة 3: لا يعتد بالعقود 
أو  البنــوك  التــي تبرمهــا 
المصارف أو المؤسسات المالية 
المحلية مــع المقترض والتي 
تخالف بأحكامها هذا القانون، 
سواء التي تم توقيعها سابقا 
أو الحالية أو في المستقبل، الا 
بعد اعتمادها من بنك الكويت 
التعليمات  المركزي وحسب 
الصادرة منه والتي تتوافق 
مع أحــكام هذا القانون، كما 
يلتزم بنك الكويت المركزي 
بالتفتيش بصورة دورية على 
معاملات القروض لتلافي أي 
تجاوزات من شأنها التحايل 
على راتب العميل أو معاشه 
التقاعدي أو مستحقات نهاية 
الخدمة بأي شكل من الأشكال 
أو يكون من شأنه حجز أي 
مبلغ مالي بحجة التأخر في 

تسديد القرض الشهري. 
مادة 4: يصدر قرار من بنك 
الكويت المركزي بالزام البنوك 
والمصارف والمؤسسات المالية 
باضافة بند جزائي إلى عقد 
القــرض ينــص بموجبــه 
المقــرض في حــال تم حجز 
الراتب الشــهري أو المعاش 

عبدالوهاب البابطين حمدان العازمي

الزلزلة: »التربية« صاغت امتحانات صعبة لتقليل عدد الخريجين
والهواش والسب واستعراض 

عضلات.
وأشــار إلى اقتراح بقانون 
تقــدم بــه النائب عدنــان عبد 
الصمــد وزمــاؤه هــو نفــس 
التعديل علــى القانون الحالي 
الذي تحدثت عنه شخصيا أيام 
الانتخابات، وهو لمنع الحكومة 
عن زيادة أسعار أي خدمات إلا 
بموافقة مجلس الأمة، متعجبا 
ان من تحدثوا ايام الانتخابات 

لم يقدموا شيئا.
وأشــار إلى ظاهــرة كثرة 
التلويــح بالاســتجواب فــي 
المجلس الحالــي منها 17 مرة 
الــوزراء، والتلويح  لرئيــس 
باســتجواب الوزراء وكل ذلك 
للاستعراض، وهؤلاء يدعون 
أن المجلس السابق كروت بعض 
الأشــياء، وهذا المجلس يقول 
مقرر اللجنة التشريعية يقول 
انتهينا من جميع التشريعات 
خلال أسبوع، أليس هذا كروتة، 
وقــال ان المجلس الســابق لم 
يرفع رئيسه الجلسة ولا مرة 
لكن هــذا المجلس حــدث ذلك 
لأن هناك مــن يريد التخريب 
والصراخ والاعتراض على كل 
شيء، داعيا أمثال هذا النائب أن 
يكونوا على مستوى القسم في 
المجلس، لافتا إلى أن البعض 
لديه مشكلة مع نفسه وعليه 

أن يتعالج.

وتتواصلون معهــم، متهما 
النائب المعني باثارة الفتنة.

الوثيقة الاقتصادية
الوثيقــة  عــن  وتحــدث 
الاقتصاديــة وما أثير حول أن 
المجلس السابق وافق عليها وهذا 
لم يحدث والدليل أنها في جدول 
أعمال المجلس الحالي وهو ما 
قلناه سابقا، وهذا دليل أن من 
كانوا يتكســبون في ندواتهم 
وخاصة في الانتخابات من هذا 
الأمــر كانوا كاذبــن والوثيقة 
لازالت في طور المناقشة وهذه 
حقيقة أصبحت الان جلية امام 

الناس.

البنزين
وتطرق إلى قضية البنزين، 
واتهام البعض المجلس السابق 
أنه من صــوت لرفع البنزين، 
بأنهــم  الناخبــن  ووعــدوا 
سيعيدون أسعار البنزين كما 
كانت وذلك بمجرد وصولهم إلى 
البرلمان، واستغرب الزلزلة من 
عدم محاولة أي واحد مناقشة 
موضوع اســعار البنزين رغم 
وعودهــم، ولا يوجد أي طلب 
لجلســة خاصة للبنزين رغم 
كل الضجيج اللي اختلقوه ان 
المجلس هو الذي أعطى الضوء 
الأخضر للحكومة لزيادة السعر، 
هم فقط تفرغوا لشغلات تافهة 

لأحــد النــواب عــن خيــام 
الضيافة فــي العبدلي، التي 
كانت أيــام الأربعين وكانت 
كلها للضيافة لــزوار الإمام 
الحسين في كربلاء حيث أشار 
انها تتم كل عام وستستمر، 
واصفا الســؤال بأنه يحمل 
نفســا طائفيــا، موضحا أن 
هذه الخيــام تدلل على كرم 
أهــل الكويت ســواء ســني 
أو  أو شــيعي أو حضــري 
قبلي، وجميع هــذه الخيام 
كانت بالتنســيق مع وزارة 
الداخلية، وكان هناك شــكر 
من وزارة الداخلية لمسؤولي 
خيام الضيافة على حســن 
التنظيم وحسن تعاونهم مع 
وزارة الداخلية، كما كان هناك 
شكر من القائمين على الخيام 
لوزارة الداخلية على تعاونها 
في حفظ الأمن والأمان، منوها 
بأن وزارة الداخلية كانت لها 
خيمة لضيافة الزوار، وكان 

الجميع فرحا ومسرورا.
ووجه كلامه للنائب المعني 
بأن هؤلاء كويتيون من أصول 
هذا البلد يعكسون محبتهم 
للكويــت والكويتيين ولأهل 
البيت ولزوار أهل البيت ولا 
يشكلون خطرا كما تحاول ان 
تصفهم بأنهم الأحرص على 
أمن الوطن فهم ليســوا مثل 
الذين تعرفونهم  الارهابيين 

والبنــاء على مــا وصلت إليه 
الدول المتقدمة، فالأسلوب المتبع 
فاشل ويعرقل أبناءنا ويجعلنا 
في الترتيب الأخير بعد أن كنا 
في مقدمة دول الخليج تعليميا.
ولفــت إلى قرار بخصوص 
المعلمين البدون يمنع الإجازات 
الخاصة كالمرضيــة والأمومة 
والعاجلة وغيره، مستغربا من 
الطريقة غير الآدمية للتعامل مع 
المعلمين البدون، مطالبا وزير 
التربية بالعدول عن هذا القرار 
الجائر وخاصة ان هؤلاء أصلا 
يتقاضون رواتب قليلة نسبيا 

ولهم حقوق يجب احترامها.

خيام الضيافة
وتطرق إلى سؤال برلماني 

والحفظ والواجبات المدرسية 
الكثيرة وهذا عفا عليه الزمن.
وتطــرق إلى تجربة فنلندا 
الأولى على مستوى العالم في 
التعليم قائلا: إن لديهم لا يوجد 
نظام الحفظ وتفريغ الاجابات 
على الورق ثم نسيان كل المواد 
بعــد ذلــك، مطالبــا الحكومة 
بالاطــاع على طــرق التعليم 
الحديثة سواء في التعليم العام 
او الخــاص وتطبيقها بدلا من 
اعتماد طــرق عقيمة لاجدوى 
منها، متســائلا لماذا نصر على 
الطرق التعليمية العقيمة، علينا 
الاستفادة من الطرق الناجحة 

في التعليم.
وأشار الزلزلة إلى ضرورة 
إعادة النظر في النظام التعليمي 

وقفة مــن النواب فلا يمكن أن 
نجعل الطلبة المساكين يتحملون 
أخطــاء الحكومــة، فلازلنا في 
بدايات الطريــق وعدد الطلبة 
يتزايد، وعلى الحكومة وضع 
سياسات تعليمية ناجحة وإذا 
لم تفعــل فســوف نتابع هذه 
القضية الهامة التي تؤثر على 

مستقبل الأجيال.
ونوه بأنه ســيتواصل مع 
النواب المهتمين بقضية التعليم 
حتى يتحركوا في اتجاه حماية 
أبنائنا من أن يقعوا ضحية فشل 
السياسات التعليمية، خاصة ان 
المؤسسة التعليمية تعاني من 
حالة من الكهالة، وأصبحت لا 
تواكب التطور العالمي، ولازال 
التعليم لدينا يعتمد على التلقين 

اســتعرض النائب السابق 
د.يوسف الزلزلة أهم القضايا 
الســاحة  والمســتجدات علــى 
الكويتيــة، وبدأهــا بقضيــة 
العامــة  الثانويــة  امتحانــات 
وشكوى الطلبة من صعوبتها، 
الواضــح أن  إنــه مــن  قائــا 
امتحانــات  عــن  المســؤولين 
الثانوية العامة توجهوا لجعل 
الامتحانات صعبة وهذا لتقليل 
معدلات الطلبة وذلك لتقليص 
أعــداد الناجحــن وأعــداد من 
يدخلــون الجامعــة وتقليص 
أعداد البعثات الخارجية، وذلك 
لأن مخرجــات التعليم كبيرة 
والحكومة لازالت غير مستعدة 
لاســتقبال كل هذه المخرجات، 
وهي بذلك ليســت فقط تظلم 
الطلبــة لكنها أيضا دليل على 
فشل الأجهزة المعنية بالتربية 
سواء وزارة التربية أو وزارة 

التعليم العالي.
وأضاف الزلزلة في الندوة 
التي نظمها في ديوانه بالرميثية 
أن طلبة وطالبات متفوقين قد 
نقلوا شكواهم إليه عن صعوبة 
الامتحانات، مشيرا إلى الفيديو 
الذي نشر في مواقع التواصل 
الاجتماعــي وما قالتــه طالبة 
لوزير التربية حول عدم فهمها 
الســؤال رغم مذاكرتها وفهمها 

المادة.
وقال إن القضية تحتاج إلى 

د.يوسف الزلزلة متحدثا خلال الندوةجانب من الحضور في ديوان الزلزلة

د.خليل عبدالله


